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محظور نشره حتى الساعة 10:30 بتوقيت جرينتش، 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2008 


 أول انتهاكات خطيرة لاتفاقية 1997 لحظر الألغام
حسب ما جاء في تقرير مرصد الألغام الأرضية لعام 2008 الصادر اليوم

 
جنيف، سويسرا - 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2008 – فشلت ثلاث دول في الوفاء بالمواعيد النهائية لتدمير مخزوناتها من الألغام الأرضية وهو ما يمثل انتهاكاً لاتفاقية حظر الألغام، بينما طلبت 15 دولة أخرى مهلة إضافية من أجل الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بإزالة الألغام بموجب اتفاقية حظر الألغام، وذلك حسب ما جاء في تقرير مرصد الألغام الأرضية لعام 2008 : "نحو عالم خال من الألغام". وسيتم إصدار هذا التقرير المؤلف من 1155 صفحة اليوم في الأمم المتحدة.


كما أن اليونان وتركيا في حالة انتهاك خطير، اللتين تبلغ مخزوناتهما 2,4 مليون من الألغام المضادة للأفراد، بعد أن فشلتا في الوفاء بالتزاماتهما قبل الموعد النهائي المحدد في 1 مارس/آذار 2008 لاستكمال تدمير مخزوناتهما من الألغام. ولم تلتزم كذلك روسيا البيضاء بالموعد النهائي المحدد لها في 1 مارس/آذار، حيث لا يزال هناك 3,4 مليون لغم مضاد للأفراد ينتظر التدمير. ومع ذلك تسعى روسيا البيضاء إلى توفير التمويل اللازم لتدمير مخزوناتها من الألغام من طراز PFM، والتي يعد تدميرها صعباً ومكلفاً، وقد انتهت من تدمير جميع الألغام من الطرازات الأخرى غير PFM في نهاية 2006.

وقال ستيف غوس من منظمة رصد حقوق الإنسان، وهو محرر قسم "سياسة الحظر" لمرصد الألغام الأرضية": "هذا هو أول انتهاك خطير لهذا البند من الاتفاقية. رغم ذلك، فقد أدت اتفاقية حظر الألغام إلى تدمير ما يقرب من 42 مليون لغم من مخزونات الألغام، ومن ثم إزالة الخطر الذي قد تشكله هذه الأسلحة على المدنيين". ومنذ صدور تقرير مرصد الألغام الأرضية السابق، انتهت أفغانستان وبوروندي والسودان من تدمير مخزوناتها، حيث تم تدمير 500000 لغم.

والتحدي الأكبر الذي واجهته الاتفاقية هو متابعة الدول الأطراف للاستمرار في تطهير جميع مناطقها الملغومة. وقد أعلن ما يقرب من ثلثي الدول الأطراف المحدد لها مواعيد نهائية لإزالة الألغام في 2009 - وعددها 15 دولة - أنها لن تستطيع الالتزام بتلك المواعيد وطلبت تمديد المهلة.

وصرح ستيوارت كاسي ماسلن من جمعية المساعدات الشعبية النرويجية، ومحرر قسم "العمل ضد الألغام" لمرصد الألغام الأرضية قائلاً "ليس مستغرباً أن تطلب البلدان المتضررة بشدة من الألغام وقتاً إضافياً لاستكمال العمل، على الرغم من عملها المكثف لتخليص بلادها من الألغام. ولكن من غير المقبول أن دولاً مثل المملكة المتحدة وفنزويلا، على الرغم من قلة تلوثها بالألغام، لم تقم بتطهير منطقة ملغومة واحدة خلال السنوات التسع الماضية وتتوقع منحها تمديدات للمواعيد النهائية المحددة لها لإزالة الألغام".

ومنذ مايو/أيار 2007، أعلنت فرنسا ومالاوي وسوازيلاند الانتهاء من عمليات إزالة الألغام، مما رفع المجموع الكلي للدول الأطراف المتضررة التي أوفت بما عليها من التزامات في الاتفاقية بإزالة جميع الألغام المضادة للأفراد من المناطق الملغومة الخاضعة لولايتها أو سيطرتها إلى 10 دول. إلا أن هناك أكثر من 70 دولة وست مناطق غير معترف بها دولياً لا تزال متضررة من الألغام. وقد ورد للمرة الأولى في 2007 ما يفيد بوجود تلوث بالألغام في غامبيا ومالي. 


كما ذكرت جاكلين هانسن، مديرة مشروع مرصد الألغام الأرضية: "هناك مجموعة صغيرة من الدول لا تعمل على الوفاء ببعض التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية حظر الألغام، إلا أنها تشكل استثناء. إذ أن التأييد الذي تحظى به الاتفاقية مستمر في التنامي، وهو ما يعطي إشارة قوية إلى أن الاتفاقية قد ساعدت على وصم استخدام الألغام في جميع أنحاء العالم".

 
وقد ورد ما يفيد باستخدام جديد من قبل الحكومات للألغام المضادة للأفراد في دولتين فقط: ميانمار وروسيا. ولا زالت هاتين الدولتين خارج اتفاقية حظر الألغام. كما ورد ما يفيد باستخدام الألغام والأجهزة المتفجرة المرتجلة من جانب الجماعات المسلحة غير الحكومية في تسع دول، مقارنة بثماني دول في فترة إعداد التقرير السابق.

 
وقد تراجعت الإصابات والوفيات الناتجة عن الألغام/مخلفات الحرب المتفجرة بنسبة 9 بالمائة في 2007 عن العام السابق له، إذ بلغ عدد الحالات المعلن عنها 5426 حالة. وذكرت كاتلين مايس من منظمة المعاقين الدولية ومحررة قسم "مساعدة الضحايا" لمرصد الألغام الأرضية: "على الرغم من هذا الانخفاض، فإن وسائل جمع البيانات عن الإصابات والوفيات لا تزال ضعيفة في كثير من البلدان فنحن نعلم أن أكثر من 5426 شخص وقعوا ضحايا بين قتيل وجريح من جراء الألغام والذخائر العنقودية وغير ذلك من الذخائر غير المنفجرة في 2007. وبالإضافة إلى الخسائر الجديدة، نحن نعلم أن هناك مئات الآلاف من الناجين من الألغام ومخالفات الحرب المتفجرة حول العالم والملايين من الناس الذين لا يستطيعون زراعة أراضيهم أو السير إلى المدرسة أو القيام بالأنشطة اليومية الأساسية الأخرى بسبب التهديد الذي تشكله هذه الأسلحة." وكما في السنوات السابقة، فإن غالبية الضحايا المسجلين في 2007 من المدنيين، ونحو 50 بالمائة من الضحايا المدنيين هم من الأطفال. 


وقُدمت برامج التوعية بمخاطر الألغام ومخلفات الحرب المتفجرة إلى حوالي 8,4 مليون شخص في 61 دولة في 2007- 2008، وهو أعلى رقم يسجله مرصد الألغام الأرضية على الإطلاق. رغم ذلك فقد اعتُبرت برامج التوعية غير كافية في ما يقرب من 30 دولة، من بينها سبع من الدول العشر التي سجلت أكبر عدد من الإصابات والوفيات. كما أن 25 دولة من الدول الأطراف التي تضم أكبر عدد من الناجين من الألغام ومخلفات الحرب المتفجرة وأكبر احتياجات المساعدة منحت الأولوية لتحسين الخدمات المتاحة للناجين. ورغم ذلك فقد ظلت مساعدة الضحايا في 2007 غير كافية إلى حد كبير. إذ أن الحصول على الخدمات، وبالأخص إعادة التأهيل المجتمعي والصحة العقلية وبرامج إعادة الدمج الاقتصادي كان لا يزال مهملاً في 2007.

وقد بلغ الدعم الدولي للعمل ضد الألغام في 2007 نحو 431 مليون دولار أمريكي، وهو تراجع قدره 33 مليون دولار عن 2006 ولكنه ثاني أعلى مستوى من التمويل السنوي سجله مرصد الألغام الأرضية. ومن بين أكبر 20 جهة مانحة للعمل ضد الألغام،  قدمت تسع جهات في 2007 تمويلاً أكبر مما قدمته في 2006، بينما قدمت 11 دولة تمويلاً أقل.

 
ومرصد الألغام الأرضية هو برنامج البحث والرصد التابع للحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية الحائزة على جائزة نوبل للسلام. ومنذ عام 1999، يقدم مرصد الألغام الأرضية كل عام تقرير عن الآثار الإنسانية للألغام الأرضية والذخائر العنقودية وغيرها من مخلفات الحرب المتفجرة كما أنه يتفحص مدى تنفيذ اتفاقية 1997 لحظر الألغام ومدى الامتثال لها. ويقدم  تقرير مرصد الألغام الأرضية لعام 2008 إفادات حول سياسة الحظر، وإزالة الألغام، والإصابات والوفيات، والتوعية بالمخاطر، ومساعدة الضحايا، ودعم العمل ضد الألغام في 121 دولة ومنطقة. 


وتتولى تنسيق مرصد الألغام الأرضية هيئة تحرير من خمس منظمات: المنظمة الكندية للعمل ضد الألغام، ومنظمة المعاقين الدولية، ومنظمة رصد حقوق الإنسان، ومنظمة العمل ضد الألغام الأرضية، وجمعية المساعدات الشعبية النرويجية. وهي تشكل طريقة منهجية ومستديمة تتيح للمنظمات غير الحكومية مراقبة إحدى اتفاقيات نزع الأسلحة والإبلاغ عن تنفيذها. 


وسيكون تقرير مرصد الألغام الأرضية لعام 2008، والوثائق المتعلقة به، متوفراً في الساعة 01:00 بتوقيت جرينتش على الموقع www.icbl.org/lm/2008 يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني.

لمزيد من المعلومات أو لتحديد مقابلة يرجى الاتصال بـ: 


• السيدة جاكلين هانسن، مديرة المشروع في مرصد الألغام الأرضية، جنيف (توقيت جرينتش +1) ، محمول:

+41-78-606-94-68 أو +1-613-851-5436، بريد إلكتروني:jackie@icbl.org 
• السيدة أميلي كاير، مسؤولة الاتصالات في الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية، جنيف (توقيت جرينتش +1)، محمول:

+41-78-606-94-22  أو +33-6-89-55-12-81، بريد إلكتروني amelie@icbl.org
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